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 ان الم  شرع حظ  ر تعی  ین  ١٨/٦/٢٠٠٨اس  تبان للجمعی  ة العمومی  ة بجل  ستھا المنعق  دة ف  ى    
اعضاء مجلس الشعب فى وظائف الحكومة او القطاع العام وما فى حكمھ ا وین درج تح ت مظلتھ ا       

، او الشركات الاجنبیة ، وقرر جزاء البطلان على ك ل عم ل یخ الف    شركات قطاع الاعمال العام  
ھذا الحظر ، وق د تغی ا الم شرع م ن ھ ذا الحظ ر ان ی سمو باع ضاء المج الس النیابی ة ع ن م واطن               
الشبھات ومظان استغلال النفوذ ، وتحقیقا للغایة ذاتھ ا ق رر تف رغ ع ضو مجل س ال شعب لع ضویة            

عاملین فى الدولة او القطاع الع ام ، عل ى ان یح تفظ ل ھ بوظیفت ھ      المجلس اذا كان عند انتخابھ من ال     
ب  دلیل . او عمل  ھ ط  وال م  دة ع  ضویتھ ، بی  د ان ذل  ك ین  صرف ال  ى المعین  ین عل  ى وظ  ائف دائم  ة    

احتساب مدة عضویة مجلس الشعب فى المعاش او المكافاة وھو مالا یتحقق بالنسبة للمعینین بعق د       
 .مؤقت 

  
المعین ین ب  صفة دائم ة والمعین  ین ب صفة مؤقت ھ ف  ان العام ل ال  ذى      وف ى مج ال التفرق  ة ب ین      

یعیین بموجب عقد مؤقت باحدى شركات القطاع العام او قطاع الاعمال العام لایعتبر عاملا مھم ا    
طالت مدة عملھ بھا ومھما تجدد عقد عملھ طالما انھ لم یشغل وظیفة من وظ ائف ال شركة ال واردة         

توصیف وظائفھا ، ولا عبره فى ھ ذا المق ام بن وع العم ل ال ذى ی سند         فى ھیكلھا التنظیمى وجداول     
لعامل معین على غیر ھذه الوظائف الدائمة ولو كان لھ مسمى فیھا ولا الذى یستغرقھ عمل ھ مھم ا         
طال ولا م دة عمل ھ لان اس تطالة خدم ة العام ل المع ین بال شركة بعق د مؤق ت لاتغیی ر ص فة العم ل               

 .المؤقت الى صفة دائمة 
  

وم  ن حی  ث ان  ھ عل  ى ھ  دى م  ا تق  دم ولم  ا ك  ان الثاب  ت ان المعروض  ة حالت  ھ ادى الیم  ین          
 ، واذ قام  ت ال  شركة القاب  ضة لمی  اه    ١٣/١٢/٢٠٠٥الدس  تورى كع  ضو بمجل  س ال  شعب بت  اریخ    

 ٢٣/٥/٢٠٠٦ بت اریخ  ٢٠٠٦ ل سنة  ٣٥٨الشرب والصرف الصحى بالبحیرة باصدار القرار رق م    
خ صائى علاق ات عام ة ثال ث بالدرج ة الثالث ة بمجموع ة وظ ائف          بتعین المعروضة حالتھ بوظیفة ا    

 م  ن ٢٨ ، فق د وقع ت تح  ت طائل ة مخالف ة الحظ  ر ال وارد بالم ادة       ١/٦/٢٠٠٦التنمی ة اعتب ارا م  ن   
قانون مجلس الشعب ، بحظر تعیین اعضاء مجلس ال شعب ط وال م دة ع ضویتھم ب المجلس ، واذ           

كة لتصحیح وجة المخالفة واصدرت القرار رق م  قرر المشرع بطلان ھذا الاجراء ، وبادرت الشر    
 . بسحب قراراھا السابق فانھا تكون قد اعملت صحیح حكم القانون ٣٦٥/٢٠٠٧

  
  :مــؤدى ذلــك   
مشروعیة القرار الصادر بسحب تعیین المعروضة حالت ھ ب شركة می اه ال شرب وال صرف         

 م  ن ٢٨رر بموج  ب الم  ادة ال  صحى ب  البحیرة اثن  اء ع  ضویتھ بمجل  س ال  شعب اعم  الا للحظ  ر المق   
 .القانون 

  
   )٢/٣٥٣ /٨٦:  ملف رقم – ١٢/٧/٢٠٠٨:  بتاریخ – ٣٨٨: فتوى رقم (   

    
  

اش رف عب د الج واد ف تح االله     / فى شان ابداء الرأى القانونى فى الشكوى المقدمة من ال سید    
س الغ اء ق رار ف صلھ م ن الخدم ة وعودت ھ للعم ل ب شركة می اه ال شرب               صھوان وال ذى یل تم    

والصرف الصحى بالبحیرة او الاحتف اظ بالدرج ة المالی ة الت ى ت م تعین ھ علیھ ا لح ین انتھ اء           
 .مدة عضویتھ بمجلس الشعب 




